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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 م 1984) لسنة 507رقم (

 بشأن زیادة معاشات الضمان الاجتماعي

 

 اللجنة الشعبیة العامة،

 بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبیة الأساسیة في دور انعقادھا ●

 م التي صاغھا 1982و.ر الموافق  1392و.ر /  1391العادي الثالث لعام 

 ربیع 28العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من مؤتمر الشعب 

 17إلى  12من وفاة الرسول الموافق من  1393جمادى الأولى  3الآخر إلى 

 م، 1983فبرایر 

 م واللوائح 1980) لسنة 13وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم ( ●

 المنفذة لھ،

 والقوانین م 1957) لسنة 53وعلى قانون التأمین الاجتماعي رقم ( ●

 المعدلة لھ، 

 م والقوانین المعدلة لھ، 1967وعلى قانون التقاعد لسنة  ●

 م والقوانین 1974) لسنة 43وعلى قانون تقاعد العسكریین رقم (

 المعدلة لھ،

 م بشأن نظام المرتبات للعاملین 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 الاشتراكیة،الوطنیین في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة 

 وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة بشأن زیادة معاشات الضمان الاجتماعي ●

 فبرایر 24من وفاة الرسول الموافق  1388ربیع الأول  27الصادر بتاریخ 

 م، 1979
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 م بشأن لائحة 1981) لسنة 669وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 معاشات الضمان الاجتماعي،

 ) بشأن لائحة المعاش82/  578جنة الشعبیة العامة رقم (وعلى قرار الل ●

 م)، 1984/  74الأساسي المعدل بموجب قرار رقم (

 وبناء على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة العامة للضمان الاجتماعي بالمذكرة ●

 من وفاة 1393ربیع الأول  9م المؤرخة في  1983) مكرر لسنة 58رقم (

 م، 1983دیسمبر  15الرسول الموافق 

 1393رجب  21م المؤرخة بتاریخ  1984) لسنة 26وبمذكرتھ رقم ( ●

 م، 1984أبریل  24من وفاة الرسول الموافق 

 

 قررت

 

 الباب الأول

 المعاشات الضمانیة

 والتأمینیة والتقاعدیة

 

 )1مادة (

م 1980لسنة ) 13یكون الحد الأدنى للمعاشات الكاملة المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (

م والقوانین المعدلة لھ 1957) لسنة 53واللوائح الساریة بمقتضاه وبقانون التأمین الاجتماعي رقم (

م 1974) لسنة 43م والقوانین المعدلة لھ وبقانون تقاعد العسكریین رقم (1967وبقانون التقاعد لسنة 

جة الأولى بما في ذلك علاوة السكن ثمانین بالمائة) من بدایة مربوط الدر %80والقوانین المعدلة لھ (

م بشأن 1981) لسنة 15) المرفق بالقانون رقم (1المقررة لھذه الدرجة على النحو المبین بالجدول رقم (
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نظام المرتبات للعاملین الوطنیین في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة ویرفع المعاش إلى ما 

ما تقررت زیادة في بدایة مربوط الدرجة الأولى المشار إلیھا بحیث لا یقل یوازي الحد الأدنى المذكور كل

 المعاش المستحق بأي حال عن الحد الأدنى لمعاشات المنوه عنھ.

 

 )2مادة (

) 107) من ھذا القرار بحكم الحد الأدنى للمعاش المقرر بالمادة (1لا تخل الزیادة المقررة بموجب المادة (

) من قانون الضمان 18و 17م والمادتین (1976) لسنة 55خدمة المدنیة رقم () من قانون ال4فقرة (

م واللوائح المنفذة لھ، وعلى ألا یقل الحد الأدنى للمعاشات المذكورة عن 1980) لسنة 13الاجتماعي رقم (

 ) من ھذا القرار.1الحد الأدنى للمعاشات الوارد بنص المادة (

 

 )3مادة (

) لسنة 53عتلال الصحة المستحقة بموجب قانون التأمین الاجتماعي رقم (تزاد معاشات الشیخوخة وإ

م والقوانین 1967م والقوانین المعدلة لھ والمعاشات التقاعدیة المستحقة بموجب قانون التقاعد لسنة 1957

د. ل) خمسون دینارا  50.00خمسة وثلاثین بالمائة) من قیمتھا بحد أقصى قدره ( %35المعدلة لھ بواقع (

شھریا لقیمة الزیادة وبحیث لا تقل قیمة المعاش الكامل بعد الزیادة عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة 

 ) من ھذا القرار.1(

 

 )4مادة (

م واللوائح 1980) لسنة 13تزاد معاشات الشیخوخة المستحقة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (

د. ل خمسون دینارا شھریا)  50.00د وبحد أقصى قدره (الساریة بمقتضاه وفقا للنسب الموضحة فیما بع

) من 1لقیمة الزیادة وبحیث لا تقل قیمة المعاش الكامل بعد الزیادة عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة (

 ھذا القرار: 

 %25م تزاد بنسبة (1981دیسمبر  31م وحتى 1981المعاشات المستحقة اعتبارا من أول یونیو  -1
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 بالمائة) من قیمتھا.  خمسة وعشرون

 %15م تزاد بنسبة (1982دیسمبر  31م وحتى 1982المعاشات المستحقة اعتبارا من أول ینایر  -2

 خمسة عشر بالمائة) من قیمتھا. 

ثمانیة  %8م تزاد بنسبة (1984مایو  31م وحتى 1983المعاشات المستحقة اعتبارا من أول ینایر  -3

 بالمائة) من قیمتھا.

 

 )5مادة (

یراعى عند تسویة معاشات المستحقین عن المضمون المشترك أو عن صاحب المعاش ـ سواء كان 

م ولائحة معاشات الضمان 1980) لسنة 13الاستحقاق ناشئا عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (

لة م والقوانین المعد1957) لسنة 53الاجتماعي الساریة بمقتضاه، أو عن قانون التأمین الاجتماعي رقم (

 -م 1974) لسنة 43م والقوانین المعدلة لھ أو قانون تقاعد العسكریین (1967لھ، أو قانون التقاعد لسنة 

اعتبارھم عند تعددھم وحدة واحدة في اقتضاء مجموع أنصبتھم في المعاش وبمراعاة أحكام الزیادة في 

) من ھذا القرار، على 4، 3المادتین (المعاشات التأمینیة والتقاعدیة والضمانیة الكاملة على النحو المبین ب

ألا تقل قیمة المعاشات الكاملة بما في ذلك المعاشات المستحقة بموجب قانون تقاعد العسكریین المشار إلیھ 

) من ھذا القرار، ثم یجرى توزیع النسب التي یستحقھا كل 1عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة (

 ى ألا یقل مجموع الأنصبة الموزعة عن الحد الأدنى للمعاش سالف الذكر.منھم في المعاش وفقا لذلك، عل

 

 )6مادة (

عند احتساب المعاش الجزئي المستحق بسبب إصابة العمل وفقا لقانون التأمین الاجتماعي وقانون التقاعد 

یقل المعاش ) من ھذا القرار، على ألا 3المشار إلیھما، تزاد قیمة المعاش الكامل وفقا لأحكام المادة (

) من ھذا القرار ثم یحسب المعاش الجزئي المستحق بعد 1الكامل عن الحد الأدنى الوارد بنص المادة (

 ذلك.
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 )7مادة (

م أو قانون التأمین 1980) لسنة 13إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي رقم (

) 43م أو قانون تقاعد العسكریین رقم (1967سنة م أو قانون التقاعد ل1957) لسنة 53الاجتماعي رقم (

م، واللوائح الساریة بمقتضى ھذه القوانین تقل قیمتھ عن المعاش الأساسي المحدد وفقا لأحكام 1974لسنة 

ھذا القرار فیستحق صاحب المعاش الفرق بین القیمتین متى توافرت في شأنھ شروط استحقاق المعاش 

 الأساسي.

 

 )8مادة (

یة المعاشات التي تمت تسویتھا قبل العمل بھذا القرار على النحو الوارد بھ دون حاجة إلى تقدیم تعادل تسو

 طلب بذلك من صاحب المعاش ویعمل بالتسویة الجدیدة اعتبارا من تاریخ سریان ھذا القرار.

 

 الباب الثاني

 المعاشات الأساسیة

 

 )9مادة (

اش الأساسي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبیة ) من لائحة المع37، 12تستبدل بنصوص المواد (

 م النصوص التالیة: 1984) لسنة 74م المعدل بموجب القرار رقم (1982) لسنة 578العامة رقم (

 ) 12"مادة (

 قدرة العائل: 

أ) في تطبیق أحكام ھذه اللائحة یعتبر العائل الشرعي قادرا على أداء النفقة إلى مستحقیھا إذا كان یحصل 

د. ل مائة وخمسون دینارا لیبیا)  150تجاوز قیمتھ ( -أیا كان  -على مرتب أو أجر أو نفقة أو إیراد 

 شھریا مع مراعاة أحكام الفقرات التالیة: 
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ب) یعتبر العائل الشرعي الأعزب أو من في حكمھ ممن لا یعول أولادا تلزمھ نفقتھم قادرا على أداء 

) 120تجاوز قیمتھ ( -أیا كان  -على مرتب أو أجر أو نفقة أو إیراد  النفقة إلى مستحقیھا إذا كان یحصل

 (مائة وعشرین دینار لیبیا) شھریا. 

جـ) فإذا كان دخل العائل الشرعي یزید عن المبلغ المبین بالفقرتین (أ) أو (ب) من ھذه المادة بحسب 

تبر العائل مسئولا عن أداء النفقة الأحوال وكان المعول لا یقیم مع العائل الشرعي في معیشة مشتركة، فیع

إلى المعول في حدود قیمة القدر الزائد عن الدخل المذكور، ویستحق المعول في ھذه الحالة معاشا أساسیا 

 تكمیلیا یساوي الفرق بین قیمة الزیادة في الدخل والمعاش الأساسي. 

ن الدخل الشھري لھذا العائل یزید د) أما إذا كان المعول یقیم مع العائل الشرعي في معیشة مشتركة وكا

عن المبلغ المبین بالفقرتین (أ) أو (ب) المشار إلیھما فإنھ یستحق نصف المعاش التكمیلي المنصوص 

 علیھ بالفقرة (ج) من ھذه المادة. 

ھـ) وفي جمیع الأحوال التي یوجد بھا عائل شرعي لا یجوز ربط المعاش الأساسي للمعول إلا بقرار من 

لشعبیة للضمان الاجتماعي في البلدیة بعد إجراء البحث الاجتماعي الدقیق والتثبت من توافر اللجنة ا

 شروط الاستحقاق المقررة بلائحة المعاش الأساسي وتعدیلاتھا. 

 ) 37"مادة (

 أ) تكون قیمة المعاش الأساسي كما یلي: 

 خصا واحدا. د. ل ستین دینارا لیبیا) شھریا إذا كان المستحق للمعاش ش 60.00ـ (

 د. ل سبعین دینارا لیبیا) شھریا إذا كان عدد المستحقین في المعاش شخصین.  70.00ـ (

 د. ل ثمانین دینارا لیبیا) شھریا إذا كان عدد المستحقون في المعاش ثلاثة أشخاص فأكثر.  80.00ـ (

العمل بأحكام ھذا القرار، ب) وتسري أحكام ھذه المادة على المعاشات الأساسیة الحالیة المقررة قبل 

د. ل) خمسین دینارا لیبیا شھریا إلى القیمة الواردة بالفقرة (أ) من  50.00وتزاد قیمة ھذه المعاشات من (

وذلك اعتبارا من تاریخ سریان أحكام ھذا القرار، كما تزاد المعاشات  -بحسب الأحوال  -ھذه المادة 

 الأساسیة التكمیلیة الحالیة وفقا لذلك.
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 )10ادة (م

تقوم أمانة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع اللجان الشعبیة للضمان الاجتماعي في البلدیات والجھات ذات 

العلاقة بإجراء المسح الاجتماعي الشامل لكل حالات استحقاق المعاش الأساسي للتعرف على المستحقین 

 یستحقھ فعلا.الحقیقیین للمعاشات الأساسیة حتى یمنح المعاش الأساسي لكل من 

 

 )11مادة (

أ) على كل من أمانتي الضمان الاجتماعي والخدمة العامة بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة إتاحة فرص 

العمل المناسب للمستحقین في المعاشات ولمن تقرر إنھاء حقھم في ھذه المعاشات وللمعاقین بحسب ما 

 تسمح بھ قدرات كل منھم. 

مة بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة العمل على تدریب وتأھیل الفئات المشار ب) على أمانة الخدمة العا

إلیھا بالفقرة (أ) من ھذه المادة ـ كلما كان لذلك مقتضى ـ على المھن أو الحرف أو الأعمال المناسبة حتى 

 یمكنھم الاعتماد في معیشتھم على دخولھم من العمل والإنتاج بدلا من نظام المعاش الأساسي.

 

 )12مادة (

 تمول المعاشات الأساسیة بعد زیادة قیمتھا على النحو الوارد بھذا القرار من الموارد المبینة فیما یلي: 

 %5أ) حصیلة الرسوم الإضافیة المقررة حالیا لتمویل المعاش الأساسي وھي الرسم الإضافي بنسبة (

 توردة. خمسة بالمائة) من الرسوم الجمركیة المستحقة على البضائع المس

 ب) المبالغ الناتجة عن الرسم المفروض على بیع التبغ المستورد. 

ویراعى بصفة مؤقتة تغطیة الفرق بین ما یحصل من رسوم تنفیذا لما ورد في البندین (أ، ب) من ھذه 

 المادة والتكالیف الفعلیة للمعاشات المذكورة مما یتوفر من احتیاطي اشتراك الرعایة الاجتماعیة.

 

 )13(مادة 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	8	of	8	

	

لا تخل أحكام المواد السابقة بأحكام لائحة المعاش الأساسي وبأحكام علاوة العائلة المقررة لأصحاب 

 المعاشات.

 

 )14مادة (

م، ویلغى كل حكم یخالف أحكامھ، وینشر في 1984یعمل بھذا القرار اعتبارا من الفاتح من سبتمبر 

 الجریدة الرسمیة.

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 من وفاة الرسول 1393ذو القعدة  12صدر في 

 م 1984أغسطس  9الموافق 


